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 19/10/2016قرار بتاریخ  0984906ملف رقم 

  ) م. م(و ) ا. م(قضیة النیابة العامة و من معھا ضد 

  

  تحقیق: الموضـوع
 .أدلة النفي -  أدلة إثبات - غرفة الاتھام :الكلمات الأساسیة

مѧѧن  262و 261/1، 257، 256، 255، 254: المѧѧواد :المرجѧѧع القѧѧانوني
  . قانون العقوبات

  . من قانون الإجراءات الجزائیة 197: المادة

یستوجب على غرفة الاتھام، في حالة تناقض : المبــدأ
الخبرات والتصریحات وعسر الموازنة بین أدلة الإثبات 
وأدلة النفي، ترجیح الاتھام والإحالة إلى قضاء الحكم 

وجاھي، بین للفصل، من خلال تحقیق شفھي علني و 
 .جمیع الأطراف

  

 إن المحكمـة العـلــیا
تلاوة تقریره المكتوب  بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في

وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى نقض 
  . القرار المطعون فیھ

  : في الطعن بالنقض المرفوع من طرفلافص
  .24/11/2013النائب العام لدى مجلس قضاء البویرة بتاریخ  )1
) أطراف مدنیة) (م. خ( –) ي( –) ح( –) ا( –) ع): (م( )2

  .02/12/2013: بتاریخ
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ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام بمجلس قضاء البویرة 
والقاضي بتأیید الأمر المستأنف الصادر عن  24/11/2013: بتاریخ

 21/05/2013محكمة عین بسام بتاریخ  قاضي التحقیق لدى
 ،)م.م( –) ا. م(المتضمن ألا وجھ للمتابعة في القضیة المتبعة ضد 

لأجل القتل العمد بإستعمال التعذیب ومع سبق الإصرار والترصد 
  ).من قانون العقوبات 262، 261/1، 257، 256، 255، 254(

دا وجھا وحیبعد الإطلاع على الطلبات المكتوبة المتضمنة 
 وجھا وحیدا للنقضومذكرة الأطراف المدنیة المتضمنة  للنقض

  .إنعدام وقصور الأسباب: مأخوذین
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :مــن حــیث الشـكــل
 –) ا( – )ع): (م(وون ــام والمدعــحیث أن طعون النائب الع

إستوفت الأوضاع والشروط المقررة ) ي. م( –) ح. م( –) م. خ(
  .قانونا فیتعین قبولھا شكلا

  :مــن حــیث المـوضــوع
  :حیث أن النائب العام أثار في مذكرة طعنھ

  ،المأخوذ من القصور في الأسباب :الوجھ الوحید
بدعوى ما ملخصھ أن تعلیل القرار المطعون فیھ مردود علیھ 
بشھادة الشاھدین الذین إستفسرا الضحیة قبل وفاتھ عن مصدر 

وأخبرھما بأن الفاعلین المتھمان ) ع. م(و) ي. م(الحریق وھما 
  .وشخص ثالث ھم من قاموا بإضرام النار

  :حیث أن الأطراف المدنیة أثاروا في مذكرة طعنھم
  ،المأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب :الوجھ الوحید
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غرفة الإتھام تجاھلوا عدة حقائق وعدة معطیات  بدعوى أن قضاة
ولم یتصدوا إلى مناقشتھا رغم أھمیتھا والتي تدین المتھمین عن 

) م. م(وعائلة  )ا. م(الأفعال المنسوبة إلیھما ومنھا تصریحات عائلة 
التي جاءت متناقضة في مجملھا والتي تدل على أن المتھمین إتفقا 

وأن ) ا. م(قتل إبن المتھم ) ط(أن إبنھ على الإنتقام من الضحیة كون 
ا سماع الطاقم الطبي ورجال الضبطیة  ً قاضي التحقیق تجاھل تمام
القضائیة الذین كانوا موجودین بالمستشفى وسمعوا الحوار الذي دار 

  .و والده الھالك) ع. م(بین 
  :من لدن الطاعنین لارتباطھما وعن الوجھین المثارین

الغرفة الجنائیة  –ضاء المحكمة العلیا حیث أن الذي دأب علیھ ق
في عدید القرارات أن قضاء الإتھام والإحالة یأخذ بالشك الراجح  –

ولیس بالیقین وأن قضاء التحقیق المكتوب لا یتوخى لأجل الإحالة 
الأدلة الیقینیة الحاسمة كما تتوخاھا سلطة الحكم لأجل الإدانة وإنما 

التھمة محتملة والإدانة مرجحة  یكتفي بوجود شواھد أو قرائن تجعل
ویبقى الجزم بالیقین من عمل محكمة الموضوع من خلال تحقیق 
شفھي وعلني و وجاھي بین أطراف القضیة جمیعھم والخبراء أیضا 

  .عند الإقتضاء فیحصل الإقتناع بثبوت الجرم من عدمھ
أن غرفة الإتھام وھي جھة تحقیق لیست ملزمة بتوفر الدلیل 

الإحالة وإنما وجود قرائن تبعث على الإعتقاد بأن  القطعي لأجل
 .المتھم قد یكون ھو الفاعل

وحیث أن قضاة غرفة الإتھام و قاضي التحقیق الذي أیدوا أمره 
القتل العمد (إنما نحوا خلاف ذلك في قضیة ذات وصف جنائي 
تضمنت ) بإستعمال التعذیب ومع سبق الإصرار والترصد

ود عملوا على إضعافھا بما یقابلھا تصریحات أطراف مدنیة وشھ
من نكران المتھمین وتصریحات أطراف مناقضة والحال وعلى ما 
جرى علیھ قضاء المحكمة حالة تناقض الخبرات والتصریحات 
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وعسر الموازنة بین أدلة الإثبات وأدلة النفي ترجیح الإتھام والإحالة 
ھي إلى قضاء الحكم لیفصل من خلال تحقیق شفھي وعلني ووجا

  .بین جمیع الأطراف
وعلیھ فالوجھ المشترك المأخوذ من قصور الأسباب وإنعدامھا 

  .مؤسس یرتب النقض
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الجنائیة ةالغرف -العـلیا  ةتقـضي المحكـم

بقبول طعني النائب العام والأطراف المدنیة شكلا وموضوعا 
القضیة والأطراف على ونقض وإبطال القرار المطعون فیھ وإحالة 

  .نفس الجھة القضائیة مشكلة تشكیلا آخر للفصل فیھا من جدید
  . والمصاریف القضائیة على عاتق الخزینة العمومیة

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة - المـحـكـمـة العلیــــــا


